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 حفظهم الله جميعا
الآراء الواردة بهذا العمل تعتبر
خاصة بصاحبها
المـــــقـــدمـــــــــة
رغم التقدم الهائل الذي شهدته الإنسانية خلال هذا القرن في مختلف الميادين العلمية والدراسات الإحصائية والأبحاث العملية وخاصة فيما يتعلق منها بعوامل الإجرام والسياسة العقابية ، فإن حجم الجرائم قد ازداد وتشعبت صورها وأصبحت تهدد كيان المجتمعات الحديثة.

ومن الملاحظ بصفة عامة أن التحولات الاجتماعية و الثقافية والاقتصادية والسياسية  وإن كان عنوانها البارز مصلحة الإنسان فإن تلك التحولات كانت تنشئ بحد ذاته أوضاعا  تهيؤ فرص  الجريمة أو تشجع عليها، وعلى سبيل المثال تعدد وسائل المواصلات  وتشابكها والمحلات التجارية والصناعية والشركات بمختلف أشكالها  أدى بالمقابل إلى ازدياد عمليات التهريب  والسرقات والنهب .


ومما يعزز هذه النظرة ازدياد الحجم السكاني في العالم بصورة كبيرة  ، وما نتج عنه من تشعب في العلاقات بين الناس وتفاقم حاجاتهم وبالتالي اندفاعهم وراء إشباعها وارتفاع حدة صراعاتها نتيجة لذلك وهكذا يبدو وكأن الجريمة تدخل في نطاق جديد لم يكن معروفا من قبل. 

ومن بين أشكال الإجرام التي ظهرت من القدم وازدادت  تطورا في المجتمعات الحديثة  ، الإجرام الجماعي الذي أصبح يثير اهتمام العديد من علماء الإجرام


ويتخذ هذا النوع من الإجرام عدة أشكال ، فيمكن أن يتخذ شكل عصابات دولية متخصصة في الاتجار بالأسلحة أو بالمخدرات  وغيرها من الأنشطة الغير مشروعة أو شكل تشارك مفسدين ذات غايات إجرامية متفاوتة
.


ويستمد هذا الشكل من الإجرام خطورته من اتحاد مجموعة من الجناة  واشتراكهم في القيام بالعمل الإجرامي ، فالجريمة الجماعية تقتضي تقسيم النشاط الإجرامي بين عدة أشخاص في إطار الجريمة الواحدة .


ففي صورة ارتكاب الجريمة الواحدة من طرف عدة أفراد وبدون  وجود سابق وفاق فيما بينهم ، ففي هذه الحالة نكون أمام فعل إجرامي أصبح جماعي بحكم الظروف. فتعدد الأفراد المرتكبين للجريمة الواحدة لم يكن مخطط له ، فاجتماعهم في مكان واحد ووقت واحد كان نتيجة للصدفة ويسمى هذا النوع من الجرائم بجرائم التجمعات "Crimes des foules " 
  ولم يحظى باهتمام خاص من المشرع باعتبار صعوبة تحديد المسؤول وبالتالي توقيع العقاب وعدم خطورة مثل هذا النوع من الإجرام على المجتمع.
  

وقد تكون الجريمة المرتكبة هي نتيجة لوفاق وتقارر وتخطيط مسبق بين مختلف الأفراد المساهمين


وقد يكون هذا الوفاق مؤقت ، كما يمكن أن يكون مستمر أي ركن أساسي مكون للجريمة لا يمكن لها أن تقوم  من دونه .


فإذا كانت الجريمة نتاجا لوفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة معينة ففي هذه الحالة يمكن التفرقة بين الفاعلين الأصليين وهم الأشخاص اللذين ساهموا بصفة مباشرة ورئيسية  في تنفيذ الفعل المادي للجريمة  والمشاركين وهم الأشخاص اللذين ساعدوا الفاعلين الأصليين في ارتكاب الجريمة بطريقة غير مباشرة، إذا يمكن أن نستنتج من خلال كل هاته الأفعال وجود فعل جماعي مرتكب من مجموعة من الأشخاص مع اختلاف في درجة مساهمة  كل منهم في ارتكاب الفعل الإجرامي.


أما إذا كان الوفاق مستمرا بين الأفراد أي أن الوفاق هو أساس انطلاق الفكرة الإجرامية ففي هاته الحالة يمكن الحديث عن جريمة جماعية  كجريمة مستقلة بذاتها


إذا فالجريمة الجماعية هي تلك الفعلة التي جرمها المشرع وخص لها فصلا مستقلا والتي يرتكبها أو يحاول ارتكابها مجموعة من الأفراد وهي صنف جديد من الجرائم التي يأخذ فيها المشرع  بعين الاعتبار  عنصر المجموعة كعنصر أساسي لتقدير العقاب ، فلا يجزأ الفعلة إلى عدة جرائم بحسب عدد الأفراد

وتطرح الجريمة الجماعية بنوعيها العديد من الإشكاليات المتمثلة خاصة في تحديد مسؤولية الأفراد في ارتكاب الفعلة الإجرامية . فهل يجب التركيز على شخصية المجرم في توقيع العقاب  فيقع البحث عن المسؤول الحقيقي عن ارتكاب الفعل المادي للجريمة أم يقع الاكتفاء بخطورة الجريمة في حد ذاتها  وبالتالي توقيع العقاب على كل الأفراد بمجرد ثبوت مساهمتهم في ارتكاب الجريمة دون التمييز بينهم .

هذا الإشكال دفع بعض الفقهاء إلى إعطاء مفهوم موسع للفاعل الأصلي  والمساهمين في ارتكاب الجريمة
 بحيث يصعب تمييز دور كل واحد منهم في ارتكاب الفعلة الإجرامية فبرزت الحاجة أكيدة إلى تقسيم المسؤولية بين الأفراد المرتكبين للجريمة الواحدة .

ويقع البحث بالتالي عن مدى أهمية مساهمة كل فرد من الأفراد في ارتكاب الجريمة ، فهل يقع التسوية في العقاب بين جميع المساهمين أم يجب البحث عن دور كل فرد من الأفراد في ارتكاب الجريمة بصفة مستقلة  ويقع توقيع العقاب حسب أهمية هذا الدور؟ 

وقد اهتم التشريع الإسلامي بدوره بهذه المسألة فقد ميز  فقهاء الإسلام بين مختلف المساهمين في الجريمة الواحدة ، فنجد المساهمين الرئيسيين والمساهمين الفرعيين

أما بالنسبة للمساهمين الرئيسيين فهم الفاعلين الأصليين الذين ارتكبوا الفعل المادي للجريمة وأما بالنسبة للمساهمين الفرعيين فهم الأشخاص اللذين شاركوا في الجريمة .

والاشتراك في الجريمة قد يكون اشتراك بالمباشرة  وذلك بأن يكون الجميع مباشرين في ارتكاب الفعل المادي للجريمة وقد يكون اشتراك بالتسبب أي أن يكون البعض قد ساهم بصفة مباشرة  في ارتكاب الفعل المادي للجريمة ويسمى هؤلاء بالمتسببين
 


وتقتضي القاعدة العامة في القانون الجنائي توقيع العقاب بحسب نوع مساهمة كل فرد من الأفراد في ارتكاب الجريمة.


ويختلف الأمر في الفقه الإسلامي حيث يقع توقيع العقاب بحسب نوع الجريمة التي وقعت فيها المساهمة : وتنقسم الجرائم في التشريع الإسلامي إلى جرائم حدود وجرائم قصاص وجرائم تعزير
 .


وهكذا فإن العقاب يختلف بين المشاركين المباشرين والمشاركين المتسببين ، فإذا ساهم المشارك المباشر في ارتكاب جرائم الحدود والقصاص فإنه تقع معاقبته بعقوبة الحدود والقصاص وهي عقوبة محددة بالنص .


ويختلف الأمر بالنسبة للمشارك المتسبب ، فإذا ساهم في ارتكاب جرائم الحدود والقصاص أو جرائم التعازير فإنه تقع معاقبته فقط بعقوبة التعازير وهي أقل شدة من عقوبة الحدود والقصاص وهي تخضع للاجتهاد في توقيعها .


وهذا الاختلاف في توقيع العقاب يعود في الحقيقة إلى كون المشارك المتسبب هو أقل خطورة من المشارك المباشر وهو ما يستوجب توقيع أدنى العقوبات عليه. 


ويختلف الأمر في التشريع الجنائي التونسي الذي يعتبر كل شخص مساهم في ارتكاب الفعل المادي للجريمة بأي طريقة كانت، فاعل أصلي وليس مشارك ، وهكذا فقد تم اعتماد مبدأ التساوي في العقاب بين مختلف الأفراد المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة  استنادا إلى نظرية استعارة التجريم .


وبالرغم من هذا التساوي في العقاب ، فإن نظرية المساهمة تقتضي إسناد المسؤولية لكل مساهم بحسب درجة مساهمته في الجريمة وهو ما يصعب اعتماده بالنسبة للجرائم الجماعية التي ترتكب في إطار مجموعات  ، مما يحول دون معرفة دور كل فرد من الأفراد في ارتكاب الجريمة بما أن المجموعة تشكل وحدة متكاملة يصعب تجزئتها
 .

 فأمام مختلف هذه الصعوبات بالإضافة إلى خطورة الجرائم الجماعية على الأمن العام ، عمد بعض علماء الإجرام
 إلى تكريس المسؤولية  الجماعية وهو مبدأ مخالف للمبادئ المعمول بها في القانون الجنائي من تفريد للمسؤولية وشخصية  العقوبة ولكنه يتماشى وخصائص الجريمة الجماعية  ومن هنا تبرز لنا أهمية هذا الموضوع .


فدراسة الجرائم الجماعية من شأنها أن تساعدنا على مزيد تحديد مفهوم المساهمة بمعناها الواسع في القانون الجزائي خاصة وأن المشرع التونسي لم يتطرق إلى هذا المعنى الواسع للمساهمة  في المجلة الجزائية بل اكتفى فقط بتنظيم أحكام المشاركة ، والحال أن الجرائم الجماعية تتميز بخصائص لا نجد لها مثيل في الجرائم الأخرى  وتعجز النظرية التقليدية للمساهمة  من استيعابها .

على هذا النحو ستكون دراسة الجرائم الجماعية محاولة لرسم أهم مميزاتها والتعرف على أهم الإشكاليات التي تطرحها .


حيث تتميز الجرائم الجماعية بتنوعها (جزء أول) وبخصوصية في مؤاخذاتها (جزء ثاني ). 

الجـــــــــــزء الأول : تنوع الجرائم الجماعية
جعل المشرع من عنصر التعدد ركنا أساسيا لقيام الجريمة بالإضافة إلى العناصر الثلاث التقليدية إذ بدونه لا وجود للجريمة مطلقا ، فهي جريمة جماعية بطبيعتهـــا ( المبحث الأول) 

وفي أحيان أخرى يمكن لنفس الجريمة المرتكبة من شخص واحد أن ترتكب من عدة أشخاص بدون أن يكون لذلك تأثير على وصفها القانوني باعتبار محافظتها على أركان قيامها الثلاث فهي إذا جرائم معتبرة جماعية (المبحث الثاني) 
المبحث الأول : الجرائم الجماعية بطبيعتها 

من بين الجرائم التي يمكن اعتبارها جرائم جماعية بطبيعتها نشير  إلى المؤامرة (الفصل 68 م ج) ، تشارك المفسدين ( الفصل 131 و ما بعده م ج)  العصابات (الفصل 74 وما بعده م ج)  وهي كلها جرائم تشترك في كون عنصر التعدد هو ركن أساسي لقيامها .


وقد يكون الغرض من ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم هو تغيير  الأنظمة السياسية السائدة أو الإخلال بها فتصبح تعبيرا  عن آراء سياسية معينة فنتحدث في هذا الإطار عن جرائم جماعية بطبيعتها ذات صبغة سياسية (فقرة1 ) 


وفي بعض الأحيان الأخرى يمكن أن يكون الغرض من ارتكاب هذه الجرائم هو الإخلال بالنظام العام بدون أن يكون له أدنى بعد سياسي وفي هذ الحالة نتحدث عن جرائم حق عام ولكنها ترتكب وجوبا بطريقة جماعية (فقرة2) .

1 الفقرةالجرائم الجماعية ذات الصبغة السياسية       
 أ: المؤامرة : لقد اهتم المشرع التونسي بالمؤامرة في المجلة الجزائية  وبالتحديد  في الفصول 68 و 69 و 70 المدرجة  بالباب الثاني المتعلق بالاعتداءات  على أمن الدولة الداخلي
ويعد تجريم المؤامرة من قبل المشرع التونسي استثناء للمبدأ السائد في القانون الجزائي الذي ينص على أنه "لا يعاقب على مجرد التفكير   والنوايا الإجرامية التي لم تظهر في شكل مادي" وهو ما يفسر خطورة هاته الجرائم وإيمان المشرع بضرورة زجرها بصرامة ، فمجرد العزم والتقارر  يعد كافيا لقيام جريمة التآمر على أمن الدولة

إن المؤامرة  تحصل بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الاعتداءات ضد أمن الدولة  الداخلي والمقررة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية  .


ونستنتج من خلال هذا التعريف الذي أوردته الفصول 68 و 69 من المجلة الجزائية للمؤامرة أن قيامها يستوجب توفر أربعة عناصر  وهي : 


أ) وجود اتفاق وعزم على العمل 


ب)  أن يكون هذا العزم حاصل بين شخصين أو أكثر 


ج) أن يكون بغاية ارتكاب احدى الاعتداءات المقررة بالفصول المذكورة 


د) أن يكون الاتفاق راسخا  لدي الجميع بكيفية  يقع فيها تعيين الوسائل التي تؤول إلى تحقيق هذا الاتفاق .
ب : التجمهـــــر: سعى المشرع التونسي إلى تجريم التجمهر ، في نطاق حرصه على حرية الرأي  والتعبير  مع المحافظة على النظام العام والأمن العام .

وقد نص  المشرع التونسي على جريمة التجمهر في نصين مختلفين  وهما : القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والذي يتعلق  بالاجتماعات  العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، فقد نص الفصل 13 من هذا القانون " يحجر بالطريق العام أو بالساحات العمومية : كل تجمهر مسلح وكل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة 
أما النص الثاني  فهو الفصل 79 من المجلة الجزائية الذي عاقب "الأشخاص اللذين كانوا من جملة جمع  من شأنه إزعاج الراحة العامة ..." 

ورد   تعريف التجمهر بالفصل 79 من المجلة الجزائية    الذي جاء فيه "الأشخاص الذين كانوا  من جملة جمع من شأنه إزعاج  الراحة العامة وكان القصد منه  ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم يعاقبون بالسجن مدة عامان ..." 

وما نلاحظه في هذا الفصل أن المشرع قد عمد إلى تعريف التجمهر انطلاقا  من الغاية التي يهدف إليها وهي مختلفة عن الغاية التي يهدف إليها التجمهر على معنى قانون 1969 .

والتجمهر المقصود بالفصل 79 هو ذلك الذي يعقد بقصد ارتكاب  جريمة  أو منع تنفيذ قانون أو جبر أو حكم وهو ينطوي على سبق القصد عكس  التجمهر على معنى قانون 1969 الذي يكون عفويا.
ج : العصابات: تشكل العصابات خطرا يهدد أمن كل دولة فمجرد وجودها داخل الدولة ونشر فروعها من شأنه أن يساهم في زعزعة الأنظمة السياسية  والاجتماعية لكل دولة  وذلك حسب الأهداف التي ترمي إليها هاته العصابات وعاقب الفصل 74 من المجلة الجزائية الأشخاص الذين يسعون في جمع  وتكوين العصابات ، كما عاقب كل  من يمدهم بالأسلحة  ومن يترأسهم ، وهو بذلك  يسعى إلى حماية أموال الدولة وأموال الخواص وأعوان القوة العامة أثناء مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات .


والعصابة التي جرمها الفصل 74 وجب  أن تتوفر فيها شروط معينة  حتى يمكن معاقبتها وهي ثلاثة شروط أساسية : وجود عصابات منظمة ومرتبة والغاية من تكوين العصابة والتسلـــــــــــــــــــح 
  الفقرة2: جرائم الحق العام المرتكبة بصورة جماعية    
إلى جانب الجرائم الجماعية  ذات الصبغة السياسية التي جرمها  المشرع وأفرد لها أحكام خاصة نجد أيضا جرائم جماعية عادية أي جرائم حق عام ولا تقوم  تامة الأركان إلا في صورة ارتكابها  من أكثر من شخص .

ويلاحظ أن هذا النوع من الجرائم لا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى تعطيل الوظيفة لأسباب مختلفة. ويختلف الشأن  بالنسبة إلى التكتلات الاقتصادية ( أ) والجرائم المنظمة(ب)  ، والتي تعد جرائم جماعية تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح الأوفر
أ: التكتلات الاقتصادية : تعد المنافسة  العنصر الفعال في العلاقات بين المنتجين أو مسدي الخدمات فيما بينهم وكذلك في مباشرة  نشاطاتهم مع حرفائهم فكان لابد من وضع نظام لهذه العلاقات حتى تقع ممارسة المنافسة في كنف الشفافية والاحترام لقواعد المزاحمة

ولتفادي كل هاته النقائص جاء القانون عدد 64 لسنة  1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمنقح والمتمم بالقوانين عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999  والقانون عدد ... لسنة 2003  المؤرخ في   نوفمبر 2003 .


ولم يعرف هذا القانون شأنه شأن بقية التشاريع، المنافسة في حد ذاتها  ولكنه أهتم بتعريف الممارسات المخلة بالمنافسة وسعى إلى ضبطها وتقنين إجراءات تتبعها وزجرها.


وتتخذ الممارسات  المخلة بالمنافسة  عادة شكل تكتلات  اقتصادية والمقصود بها تكتل مجموعة من المؤسسات قصد ممارسة أفعال مخالفة لقواعد المنافسة .

وهذه الممارسات الجماعية المحجرة حصرها المشرع  في مجموعة  من الأعمال نذكر منها الممارسات المخلة بالمنافسة (1)  والاتفاقيات الحصرية(2) .

 1) الممارسات المخلة بالمنافسة : عرف المشرع التونسي الممارسات  تعريفا إيجابيا صلب الفصلين  5 و 6 من قانون المنافسة فتحدث في الفصل 5 عن التحالفات  وهي الأعمال  المتفق عليها والاتفاق الصريح أو الضمني على منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق أو الحد منها أو الخروج عنها .

وأورد الفصل 5 على سبيل الذكر بعض طرق المؤدية إلى تلك الغاية ومنها التي تهدف بالأساس إلى : 

* عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب

* الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها 

* تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار  أو التقدم التقني 

* تقاسم الأسواق أو مراكز التموين 

2) منع الاتفاقيات الحصرية : لقد حجر القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 الاتفاقيات والأعمال المتفق عليها   مهما كان شكلها  والتي من شأنها أن تعرقل أو تخل من المنافسة في السوق الداخلية أو في جزء هام منها .
وقد نص الفصل 5 على منع إبرام عقود الامتياز والتمثيل التجاري الحصري إلا في حالات استثنائية  معتبرا اياها  من الاتفاقيات المخلة بالمنافسة 

ب الجرائم المنظمة : من أهم  شروط قيام الجريمة  المنظمة هو ارتكابها من طرف عدة أشخاص كما يمكن أن تتجاوز  حدود الدولة ، فنجد جريمة منظمة داخل حدود الوطن (1) وجريمة منظمة دولية (2) 
1) على المستوى الوطني : لقد اهتم  المشرع  التونسي بالجريمة المنظمة وعرفها في القانون  عدد 75 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال  إذ نص بالفصل 64 منه بكونها "... كل مجموعة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد التحضير لارتكاب جريمة أو عدة جرائم" .
  يمكن اعتبار جريمة تشارك المفسدين  أهم أشكال الجريمة المنظمة والمرتكبة داخل تراب الوطن حتى وإن كانت قاصرة مبدئيا على استيعاب  مفهوم الجريمة المنظمة باعتبار تجاوزه لحدود الدولة الواحدة .لقد عرف الفصل 131 من المجلة الجزائية  جريمة تشارك المفسدين بأنه " كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها  وكل وفاق وقع بقصد  تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك" 

تعيش العصابة أو الاتفاق في السرية نظرا لتناقض أهدافها عن أهداف المجتمع وخرقها للمعايير الاجتماعية مما يدفعها إلى الحذر اللامتناهي والسرية المطلقة حتى لا يشعر أحد بوجودها وتسقط أقنعتها  معلنا  الحرب ضدها بل تصل هذه السرية إلى حد أن أعضائها لا يعرف بالضرورة  أحدها الآخر ويعبر القاضي روجاي دانيو عن هذا الوضع بقوله :

" تعيش جمعية المفسدين  في السرية وأعضائها  لا يعرف بالضرورة أحدهما  الآخر، فكل مفسد لا يعرف الجميع ولكن البعض فقط ويجد نفسه بواسطتهم مرتبطا بالجمعية وإذا أردنا مقارنة هذه الوضعية بالسلسلة  يمكن القول أن كل الحلقات ليست مجتمعة حول دائرة مركزية واحدة ولكن كل حلقة مشتبكة  بأخرى أو بأخريات  وتوجد بالتالي بواسطتهم  مربوطة بغيرها ولكن ليست  متصلة اتصالا مباشرا بهم ولا يمنع ذلك في الأخير من أن جميع الحلقات تشكل وحدة متكاملة"

2 ) على المستوى الدولي : عرف المجتمع الدولي  خلال السنوات القليلة الماضية عدة تغيرات جغراسياسية  ساهمت بدورها بصفة رئيسية في بروز مجموعة جديدة  من التحديات التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات. وتأتي الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مقدمة التحديات الأكثر إزعاجا للدول والبشرية  وهي بعد جديد اكتسبته الأشكال  التقليدية 
ويمكن القول  أن اصطلاح عبر الوطنية يعني حركة  انتقال المعلومات والأموال والأشياء الملموسة وغير الملموسة والأشخاص من وطن إلى آخر


فالجريمة المنظمة عبر الوطنية تتميز عن الجريمة المنظمة التقليدية باختراقها حدود الدولة الواحدة وعبورها أقطار دولة أخرى. وهي تشمل مجالات  عديدة من الحياة الاجتماعية.متلا تجارة المخدرات وجرائم تزيف العملة وتهريب المهاجرين 
المبحث الثاني : الجرائم المعتبرة جماعية 

إن الجرائم المعتبرة جماعية هي الجرائم التي خصها المشرع بنظام  قانوني معين في صورة ارتكابها من عدة أفراد ويمكن تقسيم  هذه الجرائم إلى جرائم الاعتداء على الخواص (فقرة 1)  وجرائم الاعتداء على السلطة العامة (فقرة 2) .

فقرة 1 : جرائم الاعتداء على الخواص 


إن جرائم الاعتداء على الأشخاص هي الجرائم  التي تستهدف الخواص في ذواتهم    (أ) أو في أملاكهم (ب) 
أ جرائم الاعتداء على الذوات : إن المتأمل في أحكام المجلة الجزائية يلاحظ انتهاج المشرع التونسي لمنهج الحزم والصرامة في معاقبة بعض الجرائم  المرتكبة من عدة  أشخاص وهو المنهج الذي توخاه في معاقبة الاعتداءات ذات الصبغة الجنسية(1)  وجرائم العنف (2) 
1) الاعتداءات ذات الصبغة الجنسية : ورد بأحكام  الفصل 229 من المجلة الجزائية "ويكون العقاب  ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 227 مكرر و 228 و 228 مكرر  من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت  لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحية أو أطباء الأسنان ، وكان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص" 

يستنتج من خلال أحكام هذا الفصل تشديد المشرع للعقاب في صورة ارتكاب جريمة المواقعة  المنصوص عليها بالفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والاعتداء بفعل الفاحشة  المنصوص عليها بالفصلين 228 و 228 مكرر  بإعانة عدة أشخاص.

2- جرائم العنف : لقد جرم المشرع التونسي  كل أشكال العنف وأفرد عقوبات خاصة ومشددة لبعض أنواع العنف المرتكبة من طرف مجموعة من الأشخاص كالعنف داخل الملاعب موضوع القانون عدد 94 – 104 لسنة 1994المؤرخ في 3 اوت 1994المتعلق بتنظيم و تطوير التربية البدنية و النشطة الريا ضية   وجريمة المشاركة في المعارك المنصوص عليه بالفصل 220 م ج
ب– جرائم الاعتداء على الأملاك : لقد خص  المشرع  التونسي بعض الجرائم  التي تستهدف الأملاك  بعقوبات مشددة في صورة ارتكابها من عدة أشخاص نظرا للخطورة التي يمثلها الجمع المتكون من عدة أفراد. 

ومن أهم جرائم الاعتداء على الأملاك، جرائم السرقة(  4)  ولكن قبل التطرق إلى هذه الجريمة سوف نتعرض إلى بعض الجرائم الشبيهة  للسرقة والتي أفردها المشرع بفصول خاصة بالمجلة الجزائية وهي جرائم النهب ( 3) وجريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه( 2) وجريمة افتكاك الحوز بالقوة (  1) 

1) جريمة افتكاك الحوز بالقوة : نص على هذه الجريمة  الفصل 255 من المجلة الجزائية الذي ورد به " الإنسان الذي ينزع بالقوة من يد غيره ملكا عقاريا يعاقب بالسجن ..... بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدة المستوجبة لأجل التجمع بالسلاح أو حمله أو التهديد به أو العنف أو الضرب أو غير ذلك من الجرائم" .

وقد جاء هذا النص مع الفصل 257  من المجلة الجزائية لوقاية الحوز المادي والحالي بقطع النظر عن مسألة الملكية وغيرها  من شروط الحوز القانوني  ولقيام جريمة افتكاك حوز بالقوة لابد من توفر جملة من الأركان القانونية  وهي : 

* موضوع الإفتكاك 
* حوز مادي وجود
* استعمال القوة 


ويمكن أن نضيف  إلى هاته الأركان الثلاث ركن التعدد بالنسبة  لجريمة افتكاك الحوز بالقوة المعتبرة جماعية فيقع الترفيع في العقوبة إذا ما ارتكبت هذه الجريمة من "جمع مركب من عدة أفراد"  حسب أحكام الفصل 257 من المجلة الجزائية.


وفي صورة  ارتكاب هذه الجريمة  عن طريق  جماعات مسلحة فإن ذلك لا يمنع من تطبيق العقوبات المشددة بالنسبة لجريمة التجمع بالسلاح المنصوص عليها بالفصلين 77 و 78 من المجلة الجزائية حتى وإن لم يقع استعمال هذا السلاح. 

ومجرد محاولة افتكاك هذا الحوز موجبة للعقاب .

2) جريمة دخول محل الغير بدون إرادة صاحبه : نص المشرع التونسي على هذه الجريمة بالفصل 256 من المجلة الجزائية  الذي جاء به " الإنسان الذي يدخل أو يستقر بمحل معد للسكنى وذلك  بالرغم من إرادة صاحب المسكن يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات" .

ويعتبر المكان  مسكنا ولو كان غير ثابت فالسفينة أو العربة الكبيرة أو الخيمة أو الكشك  تعتبر مساكن إذا أقام فيها شخص ، فالمكان يعتبر مسكنا ولو كان مساكنه ينام فيه فقط ويبقى خاليا فيما عدا ذلك الوقت ولا أهمية لكون نومه  الليل أو النهار ..


ورغبة منه في حماية  المسكن وحرمته شدد المشرع في العقاب  إذا ارتكبت  هذه الجريمة  من طرف مجموعة من الأفراد حسب أحكام الفصل 257 من المجلة الجزائية وذلك نظرا لخطورة هذه الفعلة في صورة تعدد الأفراد  على صاحب المحل الأمر الذي يفسر إفراد المشرع لهذه الجريمة  بنص خاص، كما عاقب المشرع على مجرد المحاولة .

3- جرائم النهـــــــب : نص المشرع على هذه الجرائم بالفصول 257 ثانيا و 257 ثالثا و 257 رابعا  وخصها بعقوبات مشددة نظرا للخطورة التي تمثلها على المجتمع وجرام النهب تشبه جرائم السرقة ولكنها ترتكب في ظروف خاصة وحسب شروط معينة وهي : 
* ارتكابها من طرف جماعة أو عصابة . 
* استعمال القوة العلنية 

* موضوع النهب  .
4) جــــرائم السرقــــــة : لقد فرق المشرع التونسي بين نوعين من السرقة : السرقة المجردة  وهي السرقة التي ترتكب بدون أدنى ظرف تشديد والسرقة الموصوفة  وهي السرقة التي ترتكب مع توفر أحد ظروف التشديد . 


وقد جعل المشرع التونسي من تعدد الأفراد في ارتكاب  جريمة السرقة ظرفا من ظروف التشديد

ويمكن  تقسيم السرقة الموصوفة المرتكبة من عدة أفراد إلى ثلاث أنواع حسب الفصول 260 و 262 و 263 من م ج و هي كالآتي : 

* السرقة الموصوفة المنصوص عليها بالفصل 260 من م ج 


إلى جانب عنصر التعدد  يشدد المشرع في عقوبة السرقة إذا ما ارتكب مع توفر الأمور الأربعة التالية : 

- استعمال العنف الشديد  أو التهديد بالعنف الشديد  الواقعة له السرقة أو  لأقاربه 

- استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب  أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة :

- وقوعها ليلا :  

- حمل المجرمين أو أحد منهم سلاحا  ظاهرا أو خفيا * السرقة الموصوفة المنصوص عليها بالفصل 262 من م ج

تعتبر السرقة موصوفة إذا ما تم ارتكابها من طرف عدة أفراد ليلا وبواسطة السلاح وقد شدد المشرع في معاقبة هذا النوع من السرقة . 

* السرقة الموصوفة المنصوص عليها بالفصل 263 من م ج : 


شدد المشرع في معاقبة "مرتكب السرقة الواقعة اثناء حريق أو بعد انفجار  أو طغيان الماء أو غرق أو حادث حل بالسكة الحديدية أو ثورة أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج" 


والسرقة الواقعة أثناء هيجان أو ثورة عادة ما يقع ارتكابها من طرف عدة أفراد مجتمعين .

فقرة 2: جرائم الاعتداء على السلطة العامة


يقصد بالسلطة العامة  الأفراد الممثلين للسلطة في الدولة  أو بعبارة أخرى كل المباشرين لوظيفة عمومية  لصالح الدولة ، كما يمكن أن يشمل لفظ السلطة العامة  كل ما يمثل الدولة من هيآت ومؤسسات  وفي هذا الإطار توجد جرائم تستهدف مباشرة السلطة العامة أثناء مباشرتها  لوظيفتها من ذلك مثلا جريمة العصيان (  أ)  وهناك جرائم أخرى  تستهدف السلطة العامة بصفة غير مباشرة عن طريق ارتكاب أفعال تكون غايتها الأساسية تحقيق أهداف لها صبغة سياسية تستهدف السلطة العامة بمفهومها الأوسع وهي الجرائم الإرهابية ( ب) .
أ العصيان : اهتم المشرع التونسي بجريمة العصيان في الفصول 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 من المجلة الجزائية بالباب الرابع من القسم الخامس المدرج تحت عنوان " في الاعتداء على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس"

1- الشروط الواجب توفرها لقيام جريمة العصيان : 
 - شروط متعلقة بشخص المعتدي عليه
-   صفة الموظف العمومي : لقد اكتفى المشرع التونسي بالفصل 116 من المجلة الجزائية  بعبارة "موظف" دون مزيد التوضيح أو استعراض  قائمة لمن يمكن أن يكون موظف وهو عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي بالفصل 209 قديم من المجلة  الجنائية  فقد أورد قائمة  في الأشخاص الذين يمكن أن يمثلوا السلطة العامة . ويمكن العودة إلى أحكـــــام 
الفصل 82 من المجلة الجزائية الذي عرف الموظف العمومي 
 وما نلاحظه أن هذا الفصل بعد تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 توسع في تعريف  الموظف العمومي بأن أصبحت هذه الصفة تنطبق على كل شخص يباشر صلاحيات عمومية  أو يسير مرفقا عاما أو نيابة مصلحة عمومية. 

-  أن يكون الاعتداء على الموظف وقت أدائه لوظيفته : ورد هذا الشرط بالفصل 116 من المجلة الجزائية الذي جاء به " على موظف مباشر لوظيفته" ولم ينفرد المشرع التونسي بوضع هذا الشرط ، فأغلب  التشريعات  المقارنة التي أقرت حماية جزائية خاصة للموظف اشترطت  أن يكون الاعتداء وقت تأدية الوظيفة أو بمناسبتها كالمشرع الفرنسي 
.


ويعتبر بعض الفقهاء أن الاعتداء يكون موجها  ضد الموظف أثناء تأدية  وظيفته " عندما يؤدي عملا داخلا في اختصاصاته أو في شؤون وظيفته"
.
- استعمال الوسائل العنيفة  التي قد تكون لغاية هجومية أو لمجرد الدفاع : 


لا تتحقق الجريمة إلا بارتكاب العنف ضد العون أو الموظف ويكفي  لوجود العنف القيام بأعمال من شأنها إزعاج الموظف كالتهديد بالسلاح أو إشهار موسى في وجهه  ولمحكمة التعقيب مراقبة  صفة هذا العنف وتقرير ما إذا كان داخل ضمن مدلول النص . وهو ما يعني أن مجرد القيام  بإشارات معبرة عن الغضب لا تعتبر عصيانا  باعتبار عدم حصول المضرة وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بباريس  بقرارها  المؤرخ في 17-10-1990 لما أقصت جريمة العصيان في حق شخص عمد القيام بإشارات أمام عون أمن للتعبير عن غضبه تجاه المخالفة 
.

2) أركان العصيان : 


أ- ضرورة ارتكابها  من عدة أفراد : لقد رفع الفصل 117  من المجلة الجزائية في العقاب في صورة ارتكاب العصيان من طرف عدة أشخاص وارتكاب  العصيان من طرف عدة أشخاص لا يستوجب اثبات وجود  عزم  وتقارر  بينهم قبل قيامهم بالفعلة باعتبار أن المشرع يعاقب على مجرد  قيامهم بالاعتداء ووجود التقارر إذا ما تم  اثباته  يعتبر مؤامرة على العصيان ، وقد أفرد لها المشرع التونسي نصا خاصا وهو الفصل 120 من المجلة الجزائية 
 ب: جرائم الإرهاب : تعد الجريمة الإرهابية شكل من أشكال الإجرام المنظم باعتبار إمكانية ارتكابها من طرف مجموعات  منظمة ، فالإرهاب يعد من أكثر أنواع العنف نضجا وفاعلية كما أنه يعد من أكثر التنظيمات الإجرامية التي تتخطى الحدود فتعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية  عن طريق  مجموعات وشبكات وتنظيمات موزعة في أغلب أرجاء العالم ، والعمل الإرهابي لا يختلف في ركنه المادي  عن أي جريمة عادية  وإنما يتجاوزها من حيث الخطورة والدافع والأساليب   المتوخاة 
 فرق المشرع التونسي  بين صنفين من الجرائم الإرهابية  صلب الفصل 5 من القانون عدد 75 لسنة 2003 وهي الجرائم الإرهابية بطبيعتها(1) والجرائم الإرهابية بحكم القانون (2) 

1) الجرائم الإرهابية بطبيعتها : عرف المشرع هذا النوع من الجرائم صلب الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 الذي جاء به " توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها  لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع  شخص أو مجموعة  من الأشخاص  أو بث الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة  وحملها على القيام  بعمل أو على الامتناع عن القيام  به أو الإخلال  بالنظام العام أو السلم أو الأمن  الدوليين  أو النيل من الأشخاص أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات  الديبلوماسية  والقنصلية أو المنظمات الدولية  أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة  بما يعرض حياة المتساكنين  أو صحتهم للخطر أو الإضرار بالموراد الحيوية أو بالبنية  الأساسية  أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو المنظمات المعلوماتية  أو بالمرافق العمومية" 

ويستنتج من خلال هذا الفصل توسع المشرع التونسي في مفهوم الإرهاب ، فهو لم يقم بتعداد  الجرائم التي من شأنها أن تشكل جريمة إرهابية ، كما ذهب إلى ذلك  المشرع الفرنسي قبل إصدار المجلة الجنائية  الفرنسية  الجديدة، نظرا لما قد تخلفه  هذه الطريقة  الحصرية من صعوبات ومشاكل  قد تكون حائلا أمام ردع الأعمال الإرهابية  التي هي في تطور مطرد.


وقد اشترط  أن تكون لهاته  الجرائم علاقة " بمشروع فردي أو جماعي" وفي إطار المشروع الجماعي  يمكن الحديث عن التنظيمات الإرهابية.


وقد جرم المشرع التونسي كل من رغب في تأسيس تنظيم إرهابي  أو دعا إلى الانضمام  فيه أو المشاركة فيه  وكل من ساعد هذا التنظيم . 
2) الجرائم الإرهابية بحكم القانون :  نص الفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2003 : "تعامل جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني معاملة الجريمة المتصفة بالإرهابية  مهما كانت  الوسائل المستعملة لذلك" .

لقد حافظ المشرع من خلال هذا الفصل على التعريف الذي اعتمده صلب الفصل 52 مكرر  من المجلة الجزائية الواقع إلغاؤه بموجب القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 .


ويلاحظ استعمال المشرع لعبارة "تعامل... معاملة الجرائم المتصفة بالإرهابية" التي نستنتج منها أن الأمر لا يتعلق في الأصل بجريمة إرهابية بل  أن المشرع هو الذي أصبغ عليها تلك الصفة بمعنى أنها اكتسبت الصفة الإرهابية لا من خلال خصائصها  الذاتية بل من خلال إرادة  المشرع  ومن هنا جــــــاءت التسميــــة " الجريمة الارهابية بحكم القانون" .

الجـزء الثانــي : خصوصية المؤاخذة في الجرائم الجماعية

رغم تنوع الجرائم الجماعية ورغم اختلاف الخاصيات التي يتميز بها كل نوع من هاته الجرائم في التعريف فإن ذلك لم يمنع من وجود خاصية موحدة تجمع بين مختلف هاته الجرائم وهي المؤاخذة  ، فنظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع فقد خصها المشرع بنظام زجري متميز عن بقية الجرائم الأخرى وموحد فيما بينها حتى يقع التصدي لها والوقاية منها 

وتبرز هذه الخاصية سواء من حيث التجريم  ( المبحث الأول)  أو من حيث الزجر (المبحث الثاني)
المبحث الأول :  الخصوصية من حيث التجريم 


تبرز خصوصية التجريم في الجرائم الجماعية  بالإقرار  المبدئي للمشرع بتساوي الأفراد في المساءلة الجزائية (فقرة 1) وتجاوز المبدأ المعروف في المادة الجزائية وهو المسؤولية  الجزائية الفردية وإقرار  مبدأ جديد يتماشى وخصوصية الجرائم الجماعية وهو المسؤولية الجماعية للأفراد (فقرة 2) 

فقرة 1 : مبدأ تساوي الأفراد في المساءلة الجزائية 


إن تحديد المسؤول الجزائي عن ارتكاب الجريمة لا يشكل صعوبة في القانون الجزائي إذا ما تم ارتكابها من طرف فرد واحد فتقع مؤاخذته على أساس المسؤولية الجزائية . 


ولكن يختلف الأمر في صورة ارتكاب الجريمة من طرف مجموعة من الأفراد فلا  يمكن إسناد المسؤولية الجزائية إلا بحسب مقدار مساهمة كل فرد في ارتكاب هذه الجريمة
 وذلك اعتمادا على مبدأ تفريد العقوبة وهو مبدأ تقليدي وقع تكريسه منذ القدم وتأثرت به عديد التشريعات فيقع بمقتضاه التدرج في معاقبة الأشخاص الذين ساهموا في ارتكاب نفس الجريمة كل حسب مقدار مساهمته وفي بعض الأحيان وأمام صعوبة تحديد مقدار مساهمة كل فرد في ارتكاب جريمة واحدة عمدت بعض التشاريع إلى معاقبة الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي مهما كانت درجة المشاركة نظرا لصعوبة التمييز بينهما
 


هذا التساوي في العقاب بين الفاعل الأصلي والشريك لاقى العديد من الصعوبات التطبيقية  الأمر الذي ساهم في الحد منه ، ولمعرفة أسباب هذه الصعوبات  لابد من التعرض إلى محتوى المبدأ ( ا) لنخلص إلى حدود تطبيقه ( ب) .

ا: محتوى المبدأ: بالرغم من اختلاف التسمية التي اعتمدها الفقهاء وأغلب التشريعات  بالنسبة  للأفراد المشاركين في ارتكاب جريمة واحدة كالفاعل الأصلي والشريك والتي تدل على درجة مساهمة كل واحد في ارتكاب الجريمة إلا أن  ذلك لم يمنعها من تطبيق مبدأ التساوي في العقوبة بين كليهما.

ولتطبيق هذا المبدأ وقع الاستناد على نظرية استعارة التجريم والتي بمقتضاها يستعير الشريك إجرام الفاعل الأصلي حتى تقع معاقبته.


وهذه النظرية وقع استخلاصها من مضمون الفصل 59 م ج الفرنسية القديمة والتي استوحى منها المشرع التونسي الفصل 33 من م ج وقد تم اعتبار هذه الاستعارة مطلقة لكن سرعان ما وقع الحد من هذا الإطلاق بإقرار نسبيته 
   ب حدود هذا المبدأ من حيث التطبيق : أبرزت النتائج السلبية التي أدى إليها مبدأ الاستعارة المطلقة للتجريم والاستعارة النسبية  الصعوبات التي لاقاها مبدأ تساوي العقوبة بين الأفراد  المساهمين في ارتكاب الجريمة  الواحدة الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إحداث جرائم مستقلة عن الجريمة الأصلية يعاقب من خلالها الشريك بغض النظر  عن تحقق الفعل الأصلي المجرم وذلك في إطار الحرص على المحافظة على مبدأ تفريد العقوبة الذي يعاقب كل فرد حسب درجة مساهمته بغض النظر عن الأفعال الأخرى لبقية الأفراد. 
فتطبيق أحكام المشاركة يقتضي وجود علاقة تبعية بين الفاعل الأصلي والشريك باعتبار أن الشريك يستعير إجرامه من الفعل المجرم الذي قام به الفاعل الأصلي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم معاقبته  إذا لم يتحقق  الفعل الأصلي المجرم .


وبإحداث جرائم  مستقلة عن الجريمة الأصلية يمكن معاقبة الشريك بغض النظر عن تحقق  الجريمة فيصبح الشريك فاعل أصلي في الجريمة المستقلة ، فتقع معاقبته بالاعتماد على نص مستقل وفي صورة وجود جريمة جماعية مرتكبة من عدة أفراد ، فلا حاجة للبحث عن العلاقة التي تربط بين الأفراد وصفة الفاعل الأصلي الذي قام بالأفعال المادية أو الشريك فتقع تجزئة الأفعال المجرمة ويقع تكييفها حسب مساهمة كل فرد في ارتكابها. فتصبح التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك تفرقة نظرية يستوجب التخلي عنها في بعض الحالات باعتبار عدم جدواها من حيث التطبيق وتقع بالتالي مساءلة كل مساهم بصفة فردية كما لو كان كل واحد من هؤلاء المساهمين  قد ارتكب جريمة مستقلة فتتعدد الجرائم بتعدد المساهمين 
.


وقد وقع تكريس هذه النظرية التي ألغت التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك  لأول مرة من طرف Geteze ثم تم اعتمادها من قبل عديد التشريعات التي تحدثت عـــن المساهمـــــــة الجنائــــــــــية " Participation criminel " والتي تعاقب كل المساهمين  في جريمة واحدة بدون تفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك
 ولقد مكنت هذه النظرية من تجاوز سلبيات مبدأ المساواة في العقوية وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية فلا يفلت المساهم من العقاب حتى وإن لم يتحقق الفعل الإجرامي ، فمجرد قيامه مثلا بأفعال إعانة ، كالإمداد بالأسلحة وتوفير محل للاجتماعات السرية لأفراد العصابة تجعله عرضة للعقاب بغض النظر عن تحقق الجريمة من عدمها 
للمشرع التونسي تبنى هذه النظرية بالنسبة للجرائم الإرهابية بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 
 وبالتأمل في الفصول 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون  يلاحظ أن المشرع التونسي أراد معاقبة كل شخص ساهم في ارتكاب الجريمة مهما كانت درجة هذه المساهمة. فإلى جانب الفاعلين الأصليين الذي ارتكبوا العمل الإرهابي أي الأشخاص الذين قاموا بالعمل التنفيذي خص المشرع الأشخاص الذين أعانوا على ارتكاب هذا العمل التنفيذي بعقوبة خاصة تتراوح بــيـــن 5 أعوام  و12 عاما يقع تنفيذها بغض النظر عن وقوع الجريمة الإرهابية من عدمها 

فقرة 2 : المساءلة الجزائية للمجموعة 

إن المسؤولية الجماعية هي المسؤولية الناتجة عن فعل جماعي  وقد تم تكريس هذه المسؤولية بالنسبة للجرائم الجماعية بمفهومها الجديد  والمتطور.


فمجرد الإنماء إلى المجموعة الإجرامية أو مجرد التواجد في المكان الذي توجد به هذه المجموعة أثناء ارتكابها للجريمة من شأنه أن يسند المسؤولية لكل الأفراد بدون البحث عن مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب الفعل الإجرامي موضوع التتبع
 ففي هذه  الحالة فإن الانتماء إلى المجموعة هو أساس المسؤولية الجماعية .


وهنا يطرح التساؤل عن كيفية المسائلة الجزائية للمجموعة أي بعبارة أخرى ما هي الطرق أو التقنيات التي على أساسها تتم هذه المساءلة ؟ ( ا) لنخلص في النهاية إلى أهم النتائج المترتبة عنها ( ب) .

   ا:  طرق المسائلة الجزائية للمجموعة : في صورة ارتكاب  الجريمة من طرف مجموعة من الأفراد ، فإنه يقع البحث عادة عن الأشخاص المساهمين في ارتكاب الجريمة لتوقيع العقاب المناسب وبذلك فإنه يقع اللجوء إلى نظرية المشاركة لمعرفة دور كل فرد في ارتكاب الفعلة الإجرامية .

ولكن في بعض الأحيان قد تكون الجريمة هي نتيجة لفعل المجموعة الإجرامية ككل فيصعب تحديد الأعضاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة ، وفي هذه الحالة  تعجز نظرية  المشاركة من تحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذه الفعلة الإجرامية باعتبار أن المجموعة تمثل وحدة يصعب تجزئتها وبالتالي معرفة الأفراد المرتكبين للجريمة


وأمام هذه الصعوبة فمن الطبيعي أن تقع مساءلة أفراد المجموعة ككل  عن ارتكاب الجريمة .


ويمكن في هذا الإطار التفرقة بين وضعيتين : قد تكون المجموعة الإجرامية متكونة من أعضاء دائمين ومعروفين مسبقا ، ففي هذه الحالة مجرد الانتماء إلى هذه المجموعة الإجرامية يشكل قرينة على ارتكاب الفعلة الإجرامية ويبـــرر توقيــع العقاب (2) وقد تكون المجموعة تكونت بمحض الصدفة ويكون الأفراد المكونين لها مجهولين  فيقع إسناد المسؤولية على أساس  تواجد الأفراد في نفس المكان ونفس الزمان (1) .

1) المساهمة المخففة: قد يعاقب المشرع في بعض الأحيان مجرد تواجد الشخص داخل المجموعة المرتكبة للفعلة الإجرامية دون البحث عن مدى ارتكابه للعناصر المكونة  للجريمة معتمدا في ذلك على معيار جديد للمساهمة  المعاقب عليها من شأنه أن يرتب عدة نتائج
 .

ففي صورة عدم معرفة الأفراد المكونين للمجموعة المرتكبة للجريمة ومثال ذلك عصابة تشارك المفسدين (الفصل  131 م ج) أو مجموعة الأفراد المرتكبين للعصيان (الفصل 117 م ج) أو جريمة التجمهر (الفصل 79 م ج) ففي هذه الحالة إسناد المسؤولية  لأحدهم يقتضي إثبات  انتماء الفرد للمجموعة ومساهمته في ارتكاب الفعلة الإجرامية. 


ولكن ارتكاب الجريمة من طرف مجموعة من الأشخاص يكون في غالب الأحيان حائلا دون معرفة الأفراد المساهمين بصفة مباشرة في ارتكاب الفعل المادي للجريمة ، فيعمد المشرع إلى إسناد المسؤولية لكل فرد من هؤلاء  واعتباره مرتكبا للفعلة  الإجرامية  بمجرد إثبات انتماءه للمجموعة، أي  تواجده في نفس الوقت والمكان الذي تم فيه ارتكاب الجريمة  وعادة ما يلجأ المشرع  إلى مثل هذا الحل فقط في الجرائم المرتكبة بصورة  جماعية .
يمكن الإشارة إلى الفصل 257 ثالثا م ج المتعلق بأعمال النهب ، فقد عاقب بنفس العقاب "مقترفو النهب الواقع من طرف جماعة أو عصابة  بقوة علنية" دون التثبت من مدى مساهمة كل منهم في ذلك ، وكذلك  الفصول المتعلقة  بمرتكبي كثرة  الحس والغوغاء (الفصل 316 سادسا م ج ) 

2) المساهمة المفترضة : تفترض هذه الحالة وجود مجموعة متكونة من أفراد معروفين بصفة مسبقة بحيث لا حاجة لإثبات انتماء كل فرد للمجموعة حتى يقع العقاب بل أن هذا الانتماء مفترض منذ البداية 


والإشكال المطروح في هذه الحالة هو تحديد الشخص المسؤول من بين   أفراد المجموعة عن ارتكاب الفعل المجرم ، وهنا يقع افتراض المساهمة في الجريمة المرتكبة  من طرف المجموعة بمجرد الانتماء إليها، ويقع تبعا لذلك  معاقبة كل الأفراد المكونين للمجموعة .


وقد  وقع في البداية اللجوء  إلى مثل هذا الحل لتبرير المسائلة الجماعية  خاصة في الجرائم الأكثر بشاعة وخطورة ، وهي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  وبالتحديد جرائم إبادة  الأجناس، فقد كانت الحرب العالمية الأخيرة مسرحا لأبشع سلسلة من الجرائم التي ارتكبت ضد الجنس البشري في جميع العصور وقد ارتكبت هذه الجرائم إشباعا لنزعة إجرامية جامحة  وبدون أن يكون لها مبررا  من ضرورات الحرب فانتهكت حقوق الإنسان وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل في مختلف البلاد التي وطئتها أقدام النازية الألمانية ونتيجة لكل الأعمال البشعة المرتكبة بمعرفة الألمان خلال الحرب العالمية الثانية  استاء الضمير العالمي الذي نادى بضرورة معاقبة مرتكبي تلك الأفعال فتم إنشاء محاكم دولية عسكرية منها محكمة نورمبورغ لمعاقبة القادة الألمان المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من التنظيمات الإجرامية العالمية التي استوجبت إيجاد طرق جديدة كأساس للمسائلة  الجزائية باعتبار أنها تمارس أنشطتها في إطار مجموعات منظمة وكمثال لذلك يمكن أن نذكر تنظيم القاعدة وهي منظمة تم تكييفها  بكونها إرهابية نظرا لنوعية الأفعال الإجرامية المرتكبة  من طرفها والتي عادة ما تهدف إلى الترويع والتخويف .

    ب: النتائج المترتبة عن المساءلة الجزائية للمجموعة   

لم يكتف المشرع في الجرائم الجماعية  بمعاقبة الأشخاص المساهمين في المجموعة الإجرامية بل عاقب أيضا الأشخاص الذين نظموا  وحثوا وأرشدوا هذه المجموعات الإجرامية. 


ولمعاقبة هؤلاء لا يشترط تواجدهم في المجموعة لحظة ارتكاب الفعلة الإجرامية ، فالمساهمة في هذه الحالة هي المساهمة غير مباشرة وهو ما يذكرنا بالأحكام المنظمة لجريمة المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 م ج بالرغم من كون هذه الأحكام هي عاجزة في الحقيقة عن استيعاب تجريم الأشخاص الذي سهلوا إيقاع الجرائم من طرف مجموعة  من الأفراد وذلك بالمساهمة في تكوين هذه المجموعات. 


فهذا التحرك الناتج عن الفعل الجماعي غير المشروع يقصي الحاجة إلى " عطايا أو مواعيد أو التهديدات..." لتنفيذ مثل هذه الجرائم
 . والمشرع التونسي لا يشترط على الإطلاق مثل هذه الشروط عندما جرم التحريض بصفة مستقلة وقد أراد معاقبة الأشخاص  الذين سهلوا ارتكاب الجرائم الجماعية سواء بتكوين هذه المجموعات الإجرامية أو بحث أفرادها على ارتكاب أفعال إجرامية بصورة جماعية.


وكمثال لتجريم التحريض بصفة مستقلة يمكن الإشارة إلى جريمة التحريض على العصيان المنصوص عليها بالفصل 121 م ج .


فبالنسبة لجريمة التحريض على العصيان الغير متبوع بنتيجة ، فإن الدعوة إلى العصيان بواسطة الخطب الملقاة بالمحلات العمومية أو الاجتماعات العمومية أو المعلقات أو المطبوعات كافية لوحدها بالإخلال بالأمن العام والنظام العام  بدون انتظار حدوث العصيان في حد ذاته وهو ما يبرر معاقبة المحرض بصورة مستقلة. ففي هذه الحالة فإن المحرض على العصيان لا يعير أجرامه إلى شخص آخر باعتبار أن هذا التحريض بقي مجردا بدون نتيجة  وبالتالي جاز معاقبة المحرض كفاعل أصلي في الجريمة
.


ونفس هذا التوجه تم تكريسه صلب الفصل 139 من م ج الذي عاقب الأشخاص " الذين يحدثون مباشرة أو بواسطة شخص أو يحاولون  إحداث صعود أو هبوط صناعي في سعر مواد المعاش أو البضائع ، أو الأشياء العامة أو الخاصة ..." فقد اعتبر المشرع هؤلاء فاعلين معنويين  للجريمة 
.


فالمحرض في هذه الحالة هو العقل المدبر  لارتكاب الجريمة وهو المتسبب الرئيسي في تنفيذها بالرغم من عدم ارتكابه لها بصفة شخصية. وهو بالتالي المسؤول عن هذه الجريمة  بل إن مسؤليته تتجاوز مسؤولية المنفذ المادي للجريمة باعتبار أن المنفذ كان مجرد أداة في يده سخرها واستغلها لتحقيق النتيجة الإجرامية التي أرادها ، وهو بالتالي المتسبب الرئيسي في ارتكاب الجريمة بما أنه كان صاحب الفكرة وبالتالي يمكن اعتباره فاعل أصلي في الجريمة. 

يمكن إذا في هذا الإطار اعتبار المحرض مسؤول عن فعل الغير بالرغم من عدم ارتكابه شخصيا للفعل المادي المكون للجريمة بما أنه كان المتسبب الرئيسي ، وبالتالي جازت مساءلته 
المبحث الثاني :  خصوصية الزجـــــر :
تبرز العقاب (فقرة 1) وفي إقرار مبدأ هام وغير معمول به في عدة جرائم أخرى وهو الإعفاء من العقاب (فقرة 2 ) 
فقرة 1: تشديد العقاب 


لقد شدد المشرع التونسي في معاقبة الجرائم الجماعية وقبل التعرض إلى مظاهر هذا التشديد ( ب) لابد من معرفة أسبابه (  ا) 

    ا: أسباب التشديد : يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب متصلة بالجريمة نفسها(1) و أسباب متصلة بالظروف المحيطة بالجريمة (2) 

1) الأسباب المتصلة بالجريمة نفسها : أهم أسباب تشديد العقوبة المتصلة بالجريمة نفسها هي العود أي إعادة ارتكاب الجريمة ، فنظرا لخطورة بعض الجرائم الجماعية فقد ضاعف المشرع من عقوبتها في صورة إعادة ارتكابها وذلك في نصوص خاصة كالجرائم الإرهابية بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003
  وجرائم الإبحار خلسة بمقتضى القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 
 وجريمة التجمهر بمقتضى القانون عدد 4 لسنة 1969
.  

لقد عرف علماء الإجرام العود بأنه "الحالة الخطرة التي تظهر ثانية من خلال استئناف النشاط الإجرامي وذلك بعد أن تم رصدها في جريمة أولى وترد عودة الحالة الخطرة للظهور إلى وجود استعداد خاص لدى الجاني


ويذهب رجال القانون إلى تعريف العود بأنه "حالة الشخص الذي يقترف جريمة جديدة بعد أن سبقت إدانته بحكم بات من أجل جريمة أولى  كلما توفرت فيه الشروط الأخرى المحددة قانونا"
 

وقد عرفه فقه القضاء التونسي بّّّأنه " يعد عائدا كل من يرتكب جريمة  بعد عقابه بموجب أخرى قبل مضي خمسة أعوام على قضاء العقاب  الأول أو على إسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني ، ففي هذه الصورة لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة"


ويصنف العود إلى عدة أصناف حسب المعايير المعتمدة ، فإذا ما تم اعتماد معيار المدة الفاصلة بين الجريمة الأولى والجريمة الثانية  يمكن تحديد نوع العود إلى عود مؤقت وعود مؤبد
والعود المقصود بالفصل 29 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بالجرائم الإرهابية والفصل 53 من القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بجرائم  الإبحار خلسة والفصل 24 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بجريمة التجمهر هو العود المؤقت. 


أما العود المؤبد فهو الذي لا يشترط فيه  وقوع الجريمة الثانية في مدة معينة  ، فالمتهم يعتبر عائدا ويقع تشديد العقاب أيا كان الزمن  الفاصل بين الحكم السابق والجريمة الثانية . 

2 الأسباب المتصلة بالظروف المحيطة بالجريمة: يقصد بالظروف المحيطة بالجريمة  هي الظروف الشخصية المتعلقة سواء بشخص الجاني أو المجني عليه ولا تنصرف آثارها إلا في من تتوافر في شخصه هذه الظروف وقد تتصل هذه الظروف بصفة الجناة أو صفة المجني عليه مثل التشديد فى العقاب بالنسبة لمن عهدة اليهم بادارة المنشاة او لااماكن او المرافق المستهدفة او بحراستها او من العاملين فيها  بالفصل 30 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بجرائم الارهابية  كما يمكن أن تكون  هذه الظروف مادية لا تتعلق بشخص الجاني أو المجني عليه بل بالجانب المادي للجريمة كاستعمال وسيلة معينة عند ارتكابها أو النتائج المترتبة عنها أو عدد الجناة المرتكبين للجريمة  
    ب مظاهــــر التشديــــد 


لقد شدد المشرع التونسي في معاقبة الجرائم الجماعية بمختلف أنواعها  ويبرز ذلك خاصة من خلال توسعه في التجريم (  1) وكيفية تسليط العقاب( 2) 

1) التوسع في التجريم : لقد توسع المشرع التونسي في تجريم الأفعال المرتكبة بالنسبة للجرائم الجماعية  وتبرز سياسة التشديد التي انتهجها المشرع من خلال تجريمه للمرحلة النفسية بجميع صورها في مختلف الجرائم ( 1-1) وجعله من فعل التحريض جريمة مستقلة بذاتها ( 1-2)  إلى جانب تجريمه لبعض الأفعال الأخرى (1-3).
 1-1   - تجريم المرحلة النفسية 


لقد أقر المشرع التونسي عقوبات قاسية على المتآمرين على أمن الدولة سواء في حالة المؤامرة البسيطة أو المؤامرة المتبوعة بأعمال تحضيرية .


فبالنسبة للمؤامرة البسيطة فقد أقر عقوبة النفي لمدة عشرين عاما والسجن لمدة عامين أو بإحدى هاتين العقوبتين.


أما إذا كانت المؤامرة متبوعة بعمل تحضيري ، فإن العقاب يرتفع إلى النفي بقية العمر والسجن لمدة خمسة أعوام  أو بالعقاب الأول فقط وذلك حسب أحكام الفصــل 68 من م ج .


ولم يكتف المشرع بتسليط العقاب على مجرد العزم و التقارر بل تجاوز ذلك إلى تجريم مجرد إبداء الرأي  وهو ما ورد صلب الفصل 70 من م ج الذي نص من أن " إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و 64 و 65 و 72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام  وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط."


فمن خلال أحكام هذا الفصل نلاحظ خروج  قواعد التجريم في كثير من أحكامها عن القواعد العامة الخاضعة لها الجرائم الأخرى ، فهي تحيد عنها وعن الطرق المألوفة.

 1-2) تجريم فعل التحريض : لم يكتف المشرع التونسي بمعاقبة مجرد العزم على ارتكاب الأفعال الإجرامية بل جعل من أعمال التحريض لارتكاب الجرائم جريمة  مستقلة وأفردها بعقاب مستقل يتجاوز في بعض الأحيان العقاب المقرر للجريمة نفسها. 

فبالنسبة لجريمة التجمهر على معنى القانون عدد 4 لسنة 1969
 ، فقد عاقب المشرع من خلال الفصل 25-2 "كل من يحث لعقد اجتماع بالطريق العام سواء أدى ذلك إلى نتيجة أم لا بنفس العقوبة الأصلية" 


كما عاقب المشرع أفعال التحريض صلب الفصل 31 الذي فرق  بين نوعين من أعمال التحريض وهما :  

+ أفعال التحريض على التجمهر الغير مسلح ويقصد به كل الأفعال التي تحث على التجمهر غير المسلح وذلك إما بخطب تلقى على العموم أو بواسطة كتائب أو مطبوعات يقع تعليقها بالطرقات العامة أو توزيعها .


ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى سنة  إذا أدى هذا التحريض إلى نتيجة  وإذا بقي هذا التحريض مجرد فإن العقاب يكون بالسجن من شهر إلى 3 أشهر 

+ أفعال التحريض على التجمهر المسلح: في هذه الحالة إذا أدى التحريض إلى نتيجة فإن العقاب يرفع من ستة أشهر إلى سنتين  ويكون العقاب من شهر إلى ستة أشهر إذا بقي التحريض مجردا أي أنه لم يؤدي إلى نتيجة  .


1-3) الأفعال المجرمة الأخرى : لقد جرم المشرع التونسي في إطار التوسع في التجريم كل من امتنع  عن التبليغ بالجرائم الإرهابية التي حصل له العلم بها
 أو جرائم الإبحار خلسة
.

ويشمل هذا التجريم حتى الأشخاص الخاضعين للسر المهني بجميع أصنافهم سواء الموظفين أو الأطباء أو غيرهم ويكون موضوع التبليغ كل الأفعال أو المعلومات  أو الإرشادات حول ارتكاب مثل هاته الجرائم. 

2) كيفية تسليط العقاب : تتمثل مظاهر تشديد العقاب في الجرائم الجماعية في إقرار أقصى العقوبات المقررة بالمجلة الجزائية مع محاولة تحديدها ( 2-1) إلى جانب إقرار عقوبات تكميلية إضافة للعقوبات الأصلية(  2-2)  12-) إقرار أقصى العقوبات : لقد أوقع المشرع التونسي أقصى العقوبات بالنسبة لبعض الجرائم الجماعية نظرا للخطورة التي تمثلها على أمن المجتمع وعلى حق المعتدى عليه ، فلم يتردد في إقرار عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي  كالجماعات المسلحة بالفصل 74 من م ج ، فقد أقر عقوبة القتل بالنسبة لكل من "يجمع أو يرأس أو يمد بالأسلحة جموعا قصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس..".

هذا إلى جانب إقراره لعقوبة النفي بالنسبة لجريمة التآمر على أمن الدولة ، وهي جريمة لا تقل خطورة على الجماعات المسلحة ويقصد بالنفي إخراج الجاني من البلاد التونسية ، وقد يكون النفي لمدة معينة أو بقية العمر. 


وإلى جانب كل هذه العقوبات الأصلية التي أقرها المشرع لزجر مثل هذه الجرائم فقد أوجب إلى جانب ذلك تطبيق عقوبات تكميلية. 
-22) إقرار عقوبات تكميلية : لقد توخى المشرع التونسي الصرامة ضد مقترفي الجرائم الجماعية واعتبر أن العقوبة الأصلية قد لا تكفي للتصدي لهذه الظاهرة بل لابد أن يقع تكميلها بتدابير تحول دون الرجوع مجددا إلى اقتراف مثل تلك الجرائم 


فبالنسبة للجرائم الإرهابية ، فقد أوجب المشرع ضرورة تطبيق العقوبات  التكميلية وبالتحديد المراقبة الإدارية ، فقد جاء بالفصل 25 من القانون عدد 75 لسنة 2003 " يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية  لمدة لا تقل عن خمس أعوام ولا تفوق عشرة أعوام ..." 


وقد جعل المشرع هذه العقوبة التكميلية وجوبية رغم أن الحكم بالمراقبة الإدارية هو اختياري بالنسبة للقاضي عملا بأحكام الفصل 25 من م ج الذي يخول للمحكمة  إذا كانت الجريمة  تقتضي الحكم على الجاني بالسجن بأكثر من عامين أو كان يتركب منها تكرار  الفعل من الجاني أن تحكم ببقائه تحت المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام إلا أنه في صورة الفصل 25 من القانون عدد 75  لسنة 2003 فقد تم التنصيص على تسليط هذه العقوبة بصيغة الوجوب لاتصاف الجريمة بالصفة الإرهابية . 


وتتمثل المراقبة الإدارية في إعطاء الإدارة حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه بعد انقضاء فترة العقوبة وحق تغييره
  دون أن يكون له الحق في مبارحة المكان الذي حدد لإقامته إلا برخصة
 ، وهي عقوبة وإن لم تسلم من النقد ، فقد لاحظ البعض أنه من الصعب إبعاد المجرم الإرهابي على نظام العيش الذي اعتاده  وتقييده من حيث إقامته لأن ذلك سوف يشكل عائقا للعيش في حياة عادية بالنسبة للمجرمين الإرهابيين 

في إطار التصدي لهذه الجرائم الخطيرة ، فقد أعفى المشرع من هذه العقوبات الخطيرة في صورة الإبلاغ عنها. 

 فقرة 2 : الإعفاء من العقاب 


لقد أحدث المشرع صلب القانون الجنائي التونسي حالات خاصة أعفى الفاعل فيها من عقوبة الجريمة التي ارتكبها  وقد نص على ذلك في مواطن متعددة، وذلك مراعاة لعديد الاعتبارات منها ما تقتضيها طبيعة هذه الجرائم نفسها ومنها ما تمت فيها ظروف الواقعة وخطورة المجرم المقدم على الاعتداء.


وميزة الجرائم الجماعية هو إمكانية الإعفاء من العقوبات المقررة لها في صورة الإخبار عنها. وتمتيع المجرم المخبر بوقوع إحدى الجرائم السابق الإشارة إلها  بالإعفاء  تقف وراءه عديد الاعتبارات تنضوي في إطار معادلة  يسعى المشرع لتحقيقها في مثل هذا النوع من الجرائم وهي خطورة المصالح المستهدفة لمثل هاته الاعتداءات وما تقتضيه هذه الخطورة من انتهاج  الشدة في العقاب  وإيمان المشرع من جهة أخرى بضرورة إحباط كل جريمة خطيرة وما يقتضيه الكشف عن مثل هاته الاعتداءات المنظمة بصفة محكمة من تقرير وسائل خاصة تضمن النجاعة في مكافحتها.


تلك أهم الاعتبارات التي تقف وراء إرساء قواعد الإعفاء في حالة التبليغ عن وقوع مثل هذه الجرائم ، فما هي شروط الإعفاء التي من شأنها أن تمنح المجرم عذرا معفيا من العقاب ( ا) وما هي أهم الآثار المترتبة عن مثل هذا الإعفاء ( ب)               
أ - شروط الإعفاء بموجب التبليغ: يمكن تقسيم الشروط إلى شروط شكلية (1) وأخرى موضوعية (2) 

1) الشروط الشكلية : 


أ- الجهة المختصة بتقرير الإعفاء: ظل إعفاء الجاني بموجب الإخبار مسألة تستوجب النقاش وتدفع للتساؤل: في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية يتم فيه الإعفاء ؟ هل في مرحلة التتبع أو التحقيق أو أثناء المحاكمة؟ 

لا شك أن الإخبار مانع من موانع العقاب فإذا رفع الأمر للمحكمة  يجب أن تتثبت من مدى توفر شروط الإعفاء وقد تقضي بالبراءة لامتناع  العقاب وهي الطرف المؤهل للحكم بالإدانة أو بالبراءة مع تعليل أحكامها. 


لكن هناك من الفقهاء
 من يرى أن النيابة العمومية أو سلطة التحقيق بإمكانها النظر في مسألة الإعفاء بحيث يجوز للنيابة العمومية أن تنظر في موانع العقاب فتقرر بأن لا وجه لرفع الدعوى إن رأت أن المانع متوفر لأنه لا معنى لرفع الدعوى على متهم ستحكم المحكمة بإعفائه من العقاب رغم ثبوت مسؤوليته. 


ويتقرر الإعفاء باجتهاد المحكمة  واختيارها بعد التثبت من توفر كل الشروط  ويخرج الأمر عن اختصاص سلطة التتبع أو التحقيق وبإمكانها أن تقضي بالبراءة أو بالإدانة إذا اختل أحد الشروط ولها التقدير والاختيار وتعلل حكمها في كل الحالات .

ب) المخبر المنتفع بالإعفاء: يجب أن يكون المخبر فاعلا أصليا أو شريكا باعتبار وأن مختلف الفصول المتعلقة بالإعفاء لم تشر صراحة إلى صفة معينة وهنا نشير إلى الفصل 26 من القانون عدد 75 لسنة 2003
 المتعلق بالجرائم الإرهابية الذي حصر المتمتع بالإعفاء فقط بالنسبة للشخص المبادر بالتبليغ أما من يقوم بعد ذلك فلا يتمتع بهذا الإعفاء وقد ورد بالفصل 26 من هذا القانون " يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لوفاق أو لتنظيم..." وهو عكس التوجه الذي كان عليه المشرع التونسي بالنسبة للجريمة الإرهابية صلب الفصل 52 مكرر من م ج الذي أحال على الفصل 134 م ج والذي متع بالإعفاء "كل من ارتكب الجريمة" بغض النظر عن كونه المخبر الوحيد عن هذه الجريمة.

كما حصر المشرع الفرنسي صلب الفصل 101 من المجلة الجنائية المتمتع بهذا العذر المعفي فيمن يقوم بالتبليغ الأول أما من يقوم بعد ذلك فلا يتمتع بهذا الإعفاء وذلك حرصا من المشرع على الإسراع في التبليغ .

2) الشروط الموضوعية: لإضافة إلى الشروط المتعلقة بموضوع الإخبار أي الجريمة التي يمكن أن تكون موضوع إعفاء( 2-1) فإنه توجد شروط متعلقة بزمن الإخبار( 2-2) 

 1-2الشروط المتعلقة بموضوع الإخبار : يشمل الإخبار الوقائع أي الأفعال المرتكبة والأشخاص الذين ارتكبوا هاته الأفعال 
* الإخبار بالوقائع : حتى يحقق الإخبار غايته يجب أن يكون جديا وصادقا وأن يتسلط على جميع التفاصيل المتعلقة بالجريمة ، ففي جرائم المؤامرة مثلا وجب أن يكون ثمة إخبار بوجود مؤامرة ولا يخضع هذا الإخبار لشروط في الشكل أو في الصيغة فقد يكون خفيا وقد يكون شفاهيا، مباشرا أو بالواسطة . 
* الإخبار بالأشخاص: والمقصود هنا الشروط الواجب توفرها في الشخص المخبر والأشخاص المخبر عنهم ، فالإخبار يجب أن يصدر عن متهم في القضية لا عن شخص أجنبي عنها ، وجب أن يرد هذا الإخبار على النفس وعلى الغير في آن واحد.

وإذا حصر المخبر إخباره عن نفسه دون غيره يكون سبب التشريع قد انتفى وتنتفي معه بالتالي إمكانية  تمتيعه بالإعفاء لأن فلسفة المشرع من إقرار الإعفاء هو القضاء بسرعة على الخطورة الإجرامية  لبعض الأفعال  المرتكبة والتي تهدد أمن المجتمع وتستوجب بالتالي التحرك للسيطرة عليها.


ويكفي أن يقع الإخبار بهوية بعض الأشخاص وليس جميعا حتى يقع التمتيع بالإعفاء 

2-2  ) الشروط المتعلقة بزمن الإخبار : بالرجوع إلى أحكام الفصل 80 من م ج المتعلق بالمؤامرة والفصل 134 م ج المتعلق بتشارك المفسدين والفصل 10 من قانون 18 ماي 1992 المنقح سنة 1998 المتعلق بالمخدرات يتضح لنا زمن الإخبار المعفي من العقوبة ، فيجب أن يكون الإخبار قبل تنفيذ الفعل وقبل ابتداء المحاكمات الإدارية  والمدنية أو منذ ابتداء المحاكمات شريطة أن يتسبب الإخبار في إلقاء القبض على الفاعلين الأصليين أو مشاركيهم. 
ب : آثار الإعفاء : من أهم آثار الإعفاء في المادة الجزائية  هو محو العقاب (1) والإبقاء على الجريمة(2) 
1) محو العــقــــاب :يقرر القانون في بعض الأحيان الإعفاء من العقوبة رغم توفر شروط تطبيقها ومحو العقاب  يشمل العقوبات الأصلية  والعقوبات التكميلية على حد السواء .

فبمجرد توفر شروط الإخبار يقع إعفاء الجاني من تسليط العقاب عليه ويبقى الأمر متروكا لتقدير المحكمة التي تلاحظ ملائمة الإعفاء وعدم ملائمته في كل حالة على حدة حسب ظروفها وفي هذه الحالة لا يخضع الإعفاء وعدمه لمراقبة محكمة التعقيب باعتباره يبقى اجتهاد في فهم الواقع .


ولا يوجــــد في قانوننا الجنائي لمـــا يفيد نظـــــام الحكم بامتنـــــاع العقــــاب " Absolution" فالمحكمة تقضي ببراءة المتهم كلما رأت أن القانون  لا يعاقب على الفعل المرفوع ضده الدعوى سواء لأنه لا جريمة فيه أو لأن القانون لا يعاقب مرتكبه. 


أما في التشريع الفرنسي فيوجد فارق بين البراءة Acquittement وبين امتناع العقاب 
 Absolution ففي حالة وجود أسباب  الإباحة وموانع المسؤولية  تحكم المحكمة بالبراءة وفي حالة وجود موانع العقاب تحكم بامتناع العقاب ، فأسباب الإباحة وموانع المسؤولية ترفع عن الفعل صفته الجنائية  فيبنى عليها الحكم بالبراءة بينما تفترض موانع العقاب المسؤولية ن فلا ينبني عليها  إلا الحكم بامتناع العقاب . 

2) الإبقاء على الجريمة : لقد كانت عبارات المشرع التي جاءت في بعض الفصول صريحة وواضحة في التعبير عن بعض صور وحالات الإعفاء من العقاب ، ولقد كانت الأعذار المعفية حسب ما اتفق عليه الفقهاء لا تؤول إلى الجريمة  بل كان تأثيره كبيرا على العقاب من ذلك ما ورد بالفصل 80 من م ج بالنسبة لجريمة المؤامرة : " يعفى من العقوبات المستوجبة..." وكذلك الفصل 134 م ج بالنسبة لجريمة  تشارك المفسدين  " ... يعفى من العقوبات المنصوص عليها." 

ويستنتج من خلال هذه العبارات أن المشرع قصر الأمر على العقاب دون غيره، فلو كانت إرادته موجهة إلى الجريمة برمتها لاستعمل عبارة "لا جريمة" . وقد أبقى المشرع على الجريمة لكونها ثابتة في جانب المجرم الذي يبقى مجرما ولا يمكن التكفير عن ذنبه أو تطهيره من الإجرام ويعتبر من ذوي السوابق العدلية وترسم له الجريمة بسجله العدلي. 


وبناء على ذلك يمكن القول أنه بمجرد توفر شروط الإعفاء من العقاب  بمقتضى الأعذار المعفية ينجو الجاني من العقوبة وتنقضي الدعوى العمومية مع بقاء اعتبار الفعل جريمة إلى جانب قيام المسؤولية الجنائية وهو ما يؤكد اتجاه بعض الفقهاء إلى أن الأعذار المعفية لا تؤول إلى محو الجريمة 


والإبقاء على الجريمة من ناحية والإعفاء من العقوبة من ناحية أخرى يعبر عن موقف المشرع وسياسته الجنائية المتشددة تجاه بعض الجرائم الخطيرة ، فهو لم يمحو الجريمة واعتبر المعفى عنه مجرما خطيرا ولا يمكنه الانتفاع  بآثار محو الجريمة سيما وأن لآثار الإبقاء على الجريمة يعتبر الوجه الأمثل لمقاومة المجرم الخطير بحيث يؤثر هذا الإبقاء على قواعد العود وعلى سجله العدلي . 
الخـــــــــــــاتـــــمــــــــة

إن دراسة الجرائم الجماعية بمختلف أنواعها أدى  إلى تبني حلولا جديدة في القانون الجزائي فرضتها  خصائص هذه الجرائم .


والجرائم الجماعية لا تقتصر فقط على الجرائم المرتكبة بصورة جماعية  أي الجرائم المعتبرة جماعية والتي يمكن أن ترتكب من عدة أفراد، كما يمكن أن ترتكب من فرد واحد، بل تضم أيضا الجرائم الجماعية كجريمة قائمة الذات والتي تفترض عنصر التعدد كركن أساسي لقيامها وهي الجرائم الجماعية بطبيعتها  وتجريم مثل هذا النوع من الجرائم يقع انطلاقا من المجموعة الإجرامية ككل ، فلا يقع تجزئة الأفعال الإجرامية إلى جرائم مستقلة  بحسب عدد الأفراد المرتكبين للجريمة.


وعادة ما تكون هذه الجرائم نتيجة لوجود وفاق وتقارر وغرم  مشترك بين مختلف الأفراد على ارتكابها وهي بالتالي لا تفترض لمعاقبتها  وجود تنفيذ أو شروع فيه ، فمجرد  الغرم في حد ذاته كاف للتجريم.


وهذه الخصوصية في تجريم مجرد العزم  والتقارر  يجد تبريره في جدية هذا العزم والوفاق الواقع بين عدة أفراد لأنه سوف يكون نتيجة لتفكير عميق وجدي وبالتالي فإنه سوف يشكل خطورة أكبر .


فالعقاب لا يفترض وجود فعل مادي غير مشروع يقوم به فرد معين بل يقتصر على مجرد وجود الوفاق الجماعي.


هذا الوفاق الجماعي قاد بالمشرع إلى معاقبة كل الأفراد المكونين  لهذا الوفاق وبالتالي التوسع في معيار المساهمة المعاقب عنها وتوسع في حالات  المشاركة ، وقد جعل المشرع من أفعال المساعدة والإعانة جرائم مستقلة بذاتها دون اشتراط وجود فعل أصلي معاقب عليه.


كما تبرز رغبة  المشرع في العقاب بالنسبة لهذا النوع من الجرائم من خلال العقاب بمجرد ثبوت المساهمة في المجموعة ودون  حاجة إلى إثبات المساهمة في ارتكاب الفعل المجرم باعتبار  أنه يصعب في كثير من الأحيان نسبة فعل معين إلى شخص معين  إذا ما تم ارتكاب الجريمة  من طرف مجموعة من الأفراد ، فيفترض المشرع في كافة الأفراد المساهمة في ارتكاب الجريمة.


وبعبارة أخرى فإنه تقع معاقبة كل المساهمين في ارتكاب الفعل الجماعي بدون حاجة إلى إثبات أن الفعل الجماعي هو السبب في حصول الضرر وهو ما استخلصه فقه القضاء الفرنسي في إحدى قراراته حيث افترض المساهمة في الضرر انطلاقا من المساهمة في الفعل الجماعي الموحد


وفي حالات أخرى يقع استخلاص المساهمة في الجريمة بمجرد ثبوت الانتماء للمجموعة الإجرامية .


وانطلاقا من ذلك يمكن أن نستخلص أنه لمعاقبة هذا النوع من الجرائم لا يقع البحث عن المساهمين في ارتكاب الفعل الإجرامي بل يقع البحث أولا عن المساهمين في المجموعة الإجرامية وتبعا لذلك يقع الحديث عن المسؤولية الجزائية للمجموعة مع ما ينجر عنها من إمكانية  معاقبة الأشخاص اللذين لم يساهموا في ارتكاب الفعل المادي للجريمة .


وقد شدد المشرع في معاقبة الجرائم الجماعية بصنفيها ويعود ذلك إلى عدة أسباب سواء متصلة بالجريمة  نفسها أو بالظروف المحيطة بها ، وهذه الظروف قد تكون شخصية متعلقة بصفة الجناة المرتكبين لهذه الجريمة أو موضوعية متعلقة بالوسائل المعتمدة في ارتكاب هاته الجرائم وبعدد الجناة بالنسبة للجرائم المعتبرة جماعية. 


وتبرز مظاهر التشديد خاصة من خلال توسع المشرع في التجريم ، فجعل من أفعال التحريض بالنسبة لبعض الجرائم  ، جرائم مستقلة بذاتها ، كما جرم المرحلة النفسية، كما سبق بيانه ، كما تبرز مظاهر التشديد من خلال توقيع أقصى العقوبات مع إقرار العقوبات التكميلية .


وفي إطار التصدي للجرائم الجماعية  منح المشرع إمكانية الإعفاء من العقاب لكل من أخبر بوقوع هذه الجرائم والغاية من هذا الإعفاء هو إمكانية تفادي أكبر عدد ممكن من هذه الجرائم وتشجيع الأفراد على العدول عن مشروعهم الإجرامي خاصة إذا علموا أن الإخبار عنها يعفيهم من العقاب مع الإبقاء على الجريمة.


وما يمكن أن نلاحظه في النهاية أن هذا الاهتمام المتواصل بمثل هذا النوع من الجرائم وتخصيصه بنظام زجري خاص ومتميز يبرره التطور المستمر والسريع لمثل هذه الجرائم خاصة بعد ثورة  14جانفى  وما نتج عنها من انفلات امني وظهور أشكال جديدة من الوفاق الجماعي مما  يستوجب التصدي لها بأكثر فاعلية.  
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